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ــركات ش ــة  مجموع ــن  تعل
ــيباني  الش ــد االله  ــد عب أحم

اـِّلاحيت بأن الشركت 
ـَّ مدينة عدن تحت مسمى :

ـ الشركة اليمنية لتموينات البواخر واـِّلاحة اـِّحدودة .
ـ مؤسسة يمن كروز للملاحة والاستثمار .

واللتين يديرهما الأخ / عبد الكريم أحمد عبد ا
 الشيباني 
، ليس لهما علاقة إدارية أو مالية بمجموعة شركات أحمد عبد 

االله الشيباني  وفروعها بالمحافظات .
هذا مــا لزم توضيحه ، منعا من حــدوث أي لبس ، وعدم 
اختلاط الأمور لدى بعض المتعاملين مع هاتين الشركتين 

، أومن تربطهم بهما أي علاقة .
علمــا بأنــه قــد ســبق للمجموعة بــأن أنزلــت إعلاناً 
تحذيرياً في صحيفة الجمهورية الرسمية بتاريخ ١٦ 
أغســطس ٢٠٠٨العــدد ( ١٤١٦٨) توضح فيه عدم 

صلتها بالمذكور بأي أعمال إدارية أو مالية .

إعلان هام

مناقصة عامة من البنك المركزي   اليمني

مناقصات من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي   م/
حضرموت مناطق الساحل

تعلن المؤسسة المحلية للمياه والصرف 
الصحي   م/حضرموت -  مناطق الساحل 

عن رغبتها في   إنزال المناقصات العامة التالية  : 
والتي   سيتم تمويلها من البرنامج الاستثماري   للمؤسسة  (  حكومي ). 

فعلى الراغبين المشاركة في   هذه المناقصات التقدم بطلباتهم الخطية خلال أوقات الدوام الرسمي   إلى العنوان التالي : 
المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي   محافظة حضرموت  -  مناطق الساحل بمدينة المكلا منطقة الغويزي  . 

لشراء واستلام وثائق المناقصة نظير مبلغ   وقدره    محدد اعلاه لا   يرد . 
واخر موعد لبيع وثائق المناقصات هو   يوم الاربعاء الموافق  ٢٠١٣/٦/٥ م . 

 -  يقدم العطاء ـَّ   مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر إـُّ إدارة اـِّشيات اـِّخازن باـِّؤسسة 
ومكتوب عليه اسم الجهة    وموضوع اـِّناقصة واسم اـِّشروع ورقم اـِّناقصة واسم مقدم العطاء   

 من أصل وصورت معمدة طبق الاصل وـَّ   طيه الوثائق التالية : 
 ١-  ضمان بنكي   غير مشروط وغير    قابل للإلغاء بمبلغ   مقطوع كما هو محدد اعلاه لكل مناقصة    صالح لمدة  ١٢٠  يوماً   من تاريخ 

فتح المظاريف أو شيك مقبول الدفع . 
 ٢-  بطاقة ضريبية ســارية المفعول  ( على المتناقصين الأجانب الذين لا   يقومون بأية أعمال في   اليمن تقديم نســخة من وثائق 

التسجيل لضريبة القيمة المضافة من بلدانهم .). 
 ٣-  بطاقة تأمينية سارية المفعول  ( تطلب بطائق التأمين فقط من الشركات التي   لديها أعمال في   اليمن والتي   يحق لها الاستفادة 

من العوائد المقدمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي   في   اليمن ). 
 ٤-  شــهادة تســجيل وتصنيف سارية المفعول  » في   حالة إرساء العقد وإذا لم تكن الشــركة التي   فازت بالمناقصات مسجلة حينها 

سيطلب منها تقديم إثبات تسجيلها في   الجهات ذات العلاقة في   اليمن وذلك كمطلب لتفعيل العقد «. 
 ٥-  شهادة التأهيل لمزاولة المهنة سارية المفعول . 

 ٦-  بطاقة زكوية سارية المفعول . 
 ٧-   يلزم على المتقدمين إحضار الاصول من الشهادات والبطائق المطلوبة اعلاه لأغراض المطابقة . 
 ٨-  التوقيع والختم على جداول الكميات والمواصفات الفنية وكافة المرفقات ضمن وثيقة المناقصة . 

 ٩-  تحديد الفترة الزمنية لانجاز الاعمال  (  مع تقديم برنامج زمني   تفصيلي   للتنفيذ ). 
 ١٠-  تقديم العطاءات بالريال اليمني . 

 -  يجــب تقديــم الوثائق الى ادارة المشــتريات والمخازن بالمؤسســة وآخر موعد لاســتلام العطاءات وفتح المظاريف هو الســاعة 
الحادية عشرة صباحا    من   يوم الاربعاء الموافق  ٢٠١٣/٦/١٢ م بحسب الموعد اعلاه ولن تقبل العطاءات التي   ترد بعد هذا الموعد 

وفتح أول مظروف وسيتم اعادتها بحالتها المسلمة الى اصحابها . 
 -  سيتم فتح المظاريف بمكتب المدير العام بالمؤسسة بحضور أصحاب العطاءات أو من   يمثلهم بتفويض رسمي   موقع ومختوم . 

يمكن للراغب اـِّشــاركة ـَّ   هــذه اـِّناقصات الاطلاع على وثائق اـِّناقصات قبل شــرائها وذلك 
خلال الدوام الرسمي   للفة اـِّسموح بها لبيع الوثائق من فة الاعلان . 

 اسم المشروع

استغلال حقل الغليلة

مياه والصرف الصحي   لمدينة الحامي

 موعد فتح المظاريف

الاربعاء الموافق  ٢٠١٣/٦/١٢ م . 

 قيمة الضمان الابتدائي

 ٦٧٠.٠٠٠  ريال

 ٩٨٦.٠٠٠  ريال

 آخر موعد لبيع الوثائق

الاربعاء الموافق  ٢٠١٣/٦/١٢ م . 

 رسوم المناقصة لا ترد

 ٢٠.٠٠٠  ريال

 ٢٥.٠٠٠  ريال

رقم المناقصة

 ٢٠١٣/٦ م . 

 ٢٠١٣/٧ م

 موضوع المناقصة

بناء محطة التوليد وغرف المضخات

بناء خزان تجميعي   لمدينة الحامي

أحمد الطيار البلد

رأي اقتصادي
سوق التأمين اليمني

د.أحمد إسماعيل البواب

<،، منذ إعادة لحمة يمن الثاني والعشرين من مايو عام 1990م، وحتى 
يومنا هذا بدأ قطاع التأمين في اليمن مرحلة حديثة ومتطورة من النمو 
والانفتاح مواجهاً المراحل المستقبلية الحافلة بالمنافسة والتحدي 
فمنذ عام 1990م، بدأت عملية الإصلاح 
الاقتصادي والمالي والإداري ومنح صيغ 
حديثة للاستقلالية للشركات الحكومية 
التي كانت تعمل تحت مظلة الحكومة 
انعكس ذلك إيجابياً على قطاع التأمين، 
1990م،  عام  بعد  القطاع  شهد  حيث 
عمليات إصلاح حقيقية.. وصار بإمكان 
شركات  في  الاستثمار  الخاص  القطاع 
جديدة إلا أن حجم الأقساط الحالية لا 
يعكس الإمكانات الكبيرة للسوق، فالسوق 
ليست مغطاة بصورة كافية وهي بحاجة 
لمنتجات تأمينية جديدة وحديثة تلبي 
الاحتياجات مما يؤكد أن الوعي التأميني 
غير متوفر لدى المجتمع اليمني وشركاته ومؤسساته وأن هناك طاقة 

كامنة كبيرة وتوفر فرصاً متعدددة للاستثمار في هذا الجانب.
ومن خلال تتبعي للتطورات التأمينية في بلادنا فإني من هذا المنبر أؤكد 
أن حجم أقساط التأمين سوف يزيد بنسب كبيرة انسجاماً مع التطورات 
الإيجابية السياسية والأمنية وارتفاع الوعي التأميني الذي سينعكس 
إيجاباً على فرع الحياة والسيارات والمنازل والثروات والممتلكات الفردية 
والرعاية الطبية والتطبيب، بالإضافة إلى أن شركات التأمين في بلادنا 
اعتمدت مؤخراً عمليات تحديث شاملة في الخدمات وتجهيز مكاتبها من 
معدات متطورة وحديثة من أجل تغيير اطلالها على الجمهور والزبائن 
وفي حملاتها الدعائية والإعلانية، بالإضافة إلى أن شركات التأمين عملت 
على تطوير مطبوعاتها التي تروج لمنتجاتها بطرق جعلت منها أقرب ما 

تكون للجمهور والزبائن والمتعاملين.
Email Ahmed albauab @hot mail. com

بقيمة ١٢ مليار ريال

الهيئة العامة للاستثمار 
بالحديدة تسجل ستة مشاريع

الحديدة/سبأ
<،، سجل فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة 
خلال الربع الأول من العام الجاري ستة مشاريع جديدة بقيمة 

12 ملياراً و163 مليوناً و 258 ألف ريال.
بالمحافظة عبدالله عبدربه عمر  الهيئة  وأوضح مدير فرع 
لـ(سبأ) أن المشروعات المسجلة هي مشروعات صناعية ستوفر 

236 فرصة عمل للعمالة المحلية و 15 فرصة للعمالة الأجنبية.

 اتهمت دراسة اقتصادية الحكومة 
جزء  بأخذ  المالية  بوزارة  ممثلة 
التقاعد  صناديق  مدخرات  من 
والتأمينات الاجتماعية حيث تعطي 
هذه الصناديق فائدة اقل من سعر 
الفائدة في السوق تتراوح بين 7-14% 
بينما سعر الفائدة الفعلية في السوق 
تتراوح بين %30-24، فيما أكدت من 
جهة أخرى أن هذا الوضع ناجم عن 
عدم امتلاك اليمن سياسة واضحة 
للدين العام إذ لا يوجد قانون يحدد 
السقوف وينظم التعاطي مع الدين 
العام سوى رؤى وأفكار وزير المالية 
والذي يقوم بعملية الاقتراض عندما 
لتغطية  سيولة  إلى  الوزارة  يحتاج 
العجز المالي في الموازنة العامة وبطرق 

غير نظامية .
وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور 
المحاسبة  أستاذ  جبران  محمد 
بجامعة صنعاء أن مظاهر سوء إدارة 
الدين العام في الجمهورية اليمنية 
كبيرة جدا وتكمن في تزايده من سنة 
لأخرى حيث ارتفاع من 1190 مليار 
ريال في 2005م إلى 1776 مليار ريال 
في 2007م ثم قفز في 2011م ليبلغ 
الدين  شاملا  ريال  مليار   2958
الحكومي المحلي البالغ 1485 مليار 
و1324  2011م  نهاية  حتى  ريال 
مليار ريال المديونية الخارجية بما 

يعادل الدولار. 
وتضيف الدراسة : إن من مظاهر 
سوء إدارة الدين العام في الجمهورية 
اليمنية استمرار وتزايد عجز الموازنة 
أزمة  استمرار  يعني  مما  العامة 
الدين العام في اليمن، وظهور عجز 
بالخطر  ينذر  الجارية  الموازنة  في 
وعلى  العامة  المالية  على  الشديد 
الدين من  أعباء  الاقتصاد، وتزايد 
بعض  استخدام  وعدم  لآخر،  عام 
القروض مع تحمل الاقتصاد اليمني 
واستمرار  القروض،  تلك  فوائد 
لسداد  الاقتراض  في  الحكومة 
القروض السابقة وأعبائها دون أن 
يكون لديها تصور واضح عن كيفية 

الخروج من الحلقة الخبيثة.

الأعباء  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
المستحقة على اليمن جراء الدين 
العام بلغت في 2009م 146.5 مليار 
ريال منها 124.7 مليار ريال الفوائد 
و21.8 مليار ريال الأقساط وارتفعت 
 195.3 إلى  والأقساط  الفوائد  تلك 
مليار ريال في 2010م ثم قفزت إلى 

254.6 مليار ريال في 2011م.
وأكدت الدراسة بناء على المقارنات 
خلال  من  الحسابية  والجداول 
تم  انه  الحكومة  مالية  مؤشرات 
تخصيص حوالي %10 من النفقات 
يمثل  وبما  العام  الدين  لخدمة 
%9.52 من النفقات الجارية للفوائد 
وحدها هذا إلى جانب انه يتم توجيه 
اكثر من %11 من إجمالي الإيرادات 
العامة واكثر من %38 من الإيرادات 
غير النفطية إلى خدمة الدين العام 
بدلا من إنفاقها لتقديم الخدمات 

للمواطنين.
إلى  العام  الدين  نسبة  أن  ورغم 

الناتج المحلي لم تتعد حدود الأمان 
حتى في ادنى صور الدين وهو الدين 
المحلي الحكومي فإن المخاطر من 
تزايد وارتفاع الدين العام الحكومي 
يصب في الخانة السلبية لمستوى 
نتيجة  اليمني  المواطن  معيشة 
الديون  تلك  من  أعباء  لتحملهم 
لاتتناسب مع نصيب الفرد في اليمن 
متوسط  أن  إلى  الدراسة  وتشير 
نصيب الفرد اليمني من الديون تبلغ 
136 الف ريال وهو ما يمثل 53.3% 
من متوسط الدخل السنوي للفرد 
والمقدر بـ 255 الف ريال وهذا يجعل 
نصيبه من الديون تزيد بمقدار 3.3% 

عن الحد المقدر بـ50%.
وبيّنت الدراسة أن مشكلة الدين 
اليمن  في  العامة  الموازنة  وعجز 
على  الاقتصادية  آثارها  تتشعب 
المجتمع في الأجل المتوسط والقصير 
على  القدرة  عدم  خلال  من  وذلك 
التضخم  اتجاهات  على  السيطرة 

وارتفاع الأسعار كما أن الدين وعجز 
على  آثارهما  تتوقف  لا  الموازنة 
الجوانب الاقتصادية فقط وإنما قد 
يتسع الأثر المتوقع في الأجل الطويل 
على حدوث اضطرابات اجتماعية 
يمكن أن تزيد من مخاطر استمرارية 
الاستقرار الاجتماعي الذي يعتب 
والهامة  الأساسية  العوامل  من 
للنشاط الاقتصادي والاستثماري 
بصورة عامة فحدوث أي اضطرابات 
اجتماعية يعني في لغة الاستثمار 
زيادة مخاطر المجتمع الاجتماعية، 
كما يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على 
المجتمع  لأفراد  الإنتاجية  القدرة 
بالإحباط  العام  للشعور  نتيجة 
لعدم القدرة على إشباع الاحتياجات 
الأسعار  ارتفاع  نتيجة  الأساسية 
ومن  الحكومي  الدعم  وانخفاض 
ثم يؤثر ذلك اقتصاديا على حجم 

إيرادات الشركات والمؤسسات.
إدارة  سوء  إن   : الدراسة  وتقول 
الدين العام في الجمهورية اليمنية 
يعد مظهرا سلبيا للبلد يلزم التغلب 
عليه وذلك من خلال اتباع وسائل 
لعلاج الأزمة منها ترشيد النفقات 
الترفيهي  الإنفاق  عن  والتوقف 
فضلا عن إدارة المخزون الحكومي 
بحكمة وتنشيط تحصيل الإيرادات 
وجه  على  والضريبية  الحكومية 
في  العجز  وتخفيض  الخصوص، 
بتحسين  الاقتصادية  الوحدات 
ادارتها وفع كفاءة تشغيلها بالإضافة 
في  العام  الدين  إدارة  ترشيد  إلى 

جوانبه المتعددة.
تلك  لمواجهة  الدراسة  واقترحت 
بترشيد  الحكومة  قيام  المخاطر 
زيادته  معدل  وخفض  الإنفاق 
الحكومي  الدعم  وإلغاء  السنوية 
لاتصل  لانها  النفطية  للمشتقات 
تهريبه  يتم  وإنما  لمستحقيها 
للخارج واصبح بؤرة للفساد، وإجراء 
إصلاحات ضريبية وجمركية كاملة 
وإعادة النظر في الاتفاقات والمعقود 
المبرمة مع شركات النفط والغاز بما 
المنهوبة  الحقوق  عودة  يضمن 
مستقبلية  خطط  ووضع  للدولة 

للدين العام.

حذرت من مخاطره على الاستقرار والبناء الاقتصادي لليمن 

دراسة اقتصادية : الدين العام على الحكومة يتجاوز ٢٩٥٨ مليار ريال
مناقشة أوضاع الكهرباء بالمهرة

المهرة/سبأ
<،، ناقش محافظ المهرة علي محمد خودم أمس مع 
مسئولي الكهرباء بالمحافظة اهم المشاكل والصعوبات 
التي تواجه الكهرباء والمتمثلة في عملية الانقطاعات 
المستمرة للتيار الكهربائي في مركز المحافظة وأحياء 

مدينة الغيظة وأسباب تكرار هذه المشاكل كل عام.
واستمع المحافظ خودم من مدير عام الكهرباء بمنطقة 
المهرة سالم صالح بن حزمي والمختصين والفنيين في 
تعاني منها  التي  المشاكل  اهم  الكهرباء حول  إدارة 
كهرباء المهرة والمتمثلة في قلة المحولات وطبلات التنزيل 
وتهالك شبكة الضغط المنخفض واللجوء المستمر إلى 

الاصلاحات المؤقتة .
الغيظة إلى  الداخلية لمدينة  الشبكة  إلى حاجة  مشيراً 
معالجات سريعة وإعادة تأهيل بالكامل باعتبارها المغذي 
الرئيسي للكهرباء بعاصمة المحافظة..لافتا إلى أنه تم انزال 
مناقصات ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة لتوريد 
الداخلية من محولات وطلبات  المعدات اللازمة للشبكة 

التنزيل وغيرها ولم يتم توريدها حتى اللحظة.
هذا ووجه المحافظ مدير عام منطقة الكهرباء بمتابعة 
بتوريد  المقاول  ومتابعة  بأول  أولاً  الكهرباء  قضايا 
المواد بأسرع وقت وتحميله المسئولية الكاملة عن هذه 
الانقطاعات والمشاكل المتكررة التي تعانيها كهرباء 

المحافظة في مثل هذه المواسم.

حركة نشطة لاستقبال 
الحاويات بميناء عدن

عدن/سبأ
سفينتا  بعدن  الحاويات  بميناء  أمس  رست   ،،>
حاويات ألمانية وسنغافورية محملة ببضائع وواردت 

متنوعة .
وأفادت إحصائية النشاط الملاحي اليومي لميناء عدن 
لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن السفينتين كوتا مارام 
والبالغ طولها 262 متراً والثانية كوتايما رمام وطولها 
271 متراً أفرغتا 737 حاوية بضائع واردات متنوعة 
خاصة  فنية  معدات  إلى  إضافة  المحلي،  للاستهلاك 
بالمشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليا في مدينة 

عدن.
وكانت أرصفة المعلا شهدت أمس تفريغ 47 ألفاً و 600 
طن من مادة القمح الاسترالي واصلة من أحد الموانئ 

الأسترالية.
وأفادت إحصائية ملاحية بأن الشحنة الواصلة والتي 
ماهتا والمخصصة لمصنع  البنمية  السفينة  افرغتها 
صوامع الغلال بعدن سيتم توزيع جزء منها إلى الأسواق 
احتياجات  لتلبية  الجمهورية  بمحافظات  المحلية 

المواطنين من هذه المادة.


